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الاستيلاء المؤقت على العقارات
 



مستخلص
ینصب اهتمام هذا البحث على موضوع الاستیلاء المؤقت على العقار بموجب 

.١٩٨١لسنة ١٢قانون الاستملاك العراقي رقم 
لاستیلاء المؤقت كما یدرس هذا البحث ایضا التعریف بالاستیلاء المؤقت وحالات ا

.كما ویشمل بیان خصائص الاستیلاء المؤقت على العقار
Tentative Confiscation on Real Estates

Summorization:
This research is concerned with the subject of Tentative
confiscation on real estates according to the Iraq law of
eminant domain No.12,year 1981.

the research also studies its definition, the cases of
seizures as well as an alucidation  of its characteristics.
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:المقدمة 
یعد الإستیلاء المؤقت على العقار من القیود الواردة على حق الملكیة الخاصة، حیث 

عتداء على حرمة الملكیة الخاصة والتي حرصت إنه یمثل إجراء خطیر لما یتضمنه من ا
الدساتیر والقوانین على حمایتها وصیانتها، لذا فإن دوافع الإدارة في الإستیلاء المؤقت یجب أن 

.تكون لتحقیق الصالح العام وإلاعدّ إستیلائها غصباً مخالفاً للقانون
لإدارة في دوافعها لذا نجد أن الدساتیر والقوانین قد قیدت في العدید من نصوصها ا

للإستیلاء على الملكیة العقاریة الخاصة المحمیة وفقاً لنصوصهِ ومقابل تعویض یُنص علیهِ 
.وفقاً للقانون

انه وغایته تحقیق النفع العام الاوتبرز مشكلة البحث في ان الاستیلاء وان كان مؤقتاً 
لذا .على حد سواءنالقانو یتضمن اعتداءً على حق الملكیة الخاصة المكفول وفق الدستور و 

فأن اعتداء الادارة على حق الملكیة الفردیة یجب ان یكون مقدرا بقدر خدمة الصالح العام 
.محققین بذلك التوازن بین المصلحة العامة والمصلحة الشخصیة

وان كان من الناحیة العملیة تحقیق هذا التوازن صعباً، خصوصا ان التشریع العراقي 
لم یتناول مسألة تعویض صاحب العقار ١٩٨١لسنة ١٢ستملاك ذي الرقم وفقا لقانون الا

ا قررت استحقاقه للتعویض فیما مالمستولى منه عن عدم انتفاعه بالعقار طیلة مدة الاستیلاء وان
.الاستیلاءلو اصاب العقار ضرراً جراء 

یة العقاریة فنرى ان الاستیلاء المؤقت على العقار یبقى قیدا خطرا یهدد اصحاب الملك
حة العامة على لالتي قد یتعرض لها كل شخص عند حدوث حالات طارئة تغلب فیها المص

.المصلحة الفردیة
محدد بمدة معینة وعند حدوث حالات جعلههذا وفي محاولة للتخفیف من هذا القید 

اوبئة طارئة التي لایخفى حدوثها عن الافراد العادیین باعتبارها تمس المصلحة العامة كحدوث
من الصعب على الادارة  ان تتعسف في استعمال سلطتها في ، لذااو زلازل او فیضانات

وفي حال .الاستیلاء ، فلا یكون استیلائها لاغراض شخصیة لمجرد تجرید المالك من ملكه
ان یرفع دعوى صدور قرار الاستیلاء مخالفا لما حدده القانون، فبأمكان صاحب العقار

لما ان محكمة بداءة موقع العقار هي الجهة المختصة للنظر في دعوى لاسترداد عقار،ع
.١٩٨١لسنة ١٢من قانون الاستملاك العراقي رقم ) ٢٨(استرداد العقار استناد الى المادة 
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الأولالمبحث
التعریف بالاستیلاء المؤقت على العقارات

ب إلى فرعین الأول لغرض التعریف بالاستیلاء المؤقت أرتئینا أن نقسم هذا المطل
.یبحث في تعریف الاستیلاء المؤقت والثاني في الطبیعة القانونیة للاستیلاء المؤقت

الأولالمطلب
ف الاستیلاء المؤقت على العقاراتتعری

لم یتفق الفقه على تعریف الاستیلاء بتعریف جامع مانع، ولكن الغالبیة منهم اتفقوا على 
فاتفقوا على إنه إجراء مؤقت تتطلبهُ ظروف استعجالیة ویرد على الطبیعة القانونیة للاستیلاء،

.ملكیة خاصة
تفت بذكر دواعیه إكف الاستیلاء المؤقت وإنما كما إن غالبیة القوانین الوضعیة لم تعرّ 

.وشروطه
قیام :((ومن التعاریف التي أوردها بعض الفقه، والتي عرفت الاستیلاء المؤقت بأنه

لوك ملكیة خاصة وتقوم باستعماله للمنفعة العامة لمدة محددة على أن الحكومة على شيء مم
تعیده في نهایة المدة إلى صاحبه بالحالة التي كان علیها عند الاستیلاء وتعویضه عن ذلك 

.)١())مما أصابه من تلف أو نقص في القیمة
من قبل السلطة الخاصوضع الید على الملك:((بأنهخركما عرفه البعض الآ

ه إلى أصحابه مختصة، إما لغرض نزع الملكیة فیما بعد وهو الاستیلاء الدائمي، أو لإرجاعال
.)٢())المؤقتیلاءبعد انتفاء الغرض الذي وضعت الید علیه من أجلهِ وهو الاست

إجراء إداري القصد منه أن تستولي الإدارة :((والبعض یرى بأن الاستیلاء المؤقت هو
راد لمدة مؤقتة مقابل أن تعوض المالك عن عدم انتفاعه بالعقار على عقار مملوك لأحد الأف

.)١())طوال مدة الاستیلاء مستهدفة من ذلك تحقیق المنفعة العامة

مصطفى كمال وصفي، الاستیلاء في القانون الإداري، مجلة العلوم الإداریة، العدد الثاني، حزیران، . د)١(
.وما بعدها٤٩، ص١٩٦٤مصر ،

، مطبعة المعارف، بغداد، ١عبود عبد اللطیف البلداوي، دراسة في الحقوق العینیة الأصلیة، ج. د)٢(
.٢٢٣، ص١٩٧٥
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تستولي الادارة بمقتضاه على عقار مملوك جراء استثنائي مشروع ا: وبدورنا نرى بأنه
تفاع بملكه طیلة مدة للافراد لمدة مؤقتة مقابل تعویض عادل عن حرمان المالك من الان

.الاستیلاء
الفرع الثاني

بیعة القانونیة للاستیلاء المؤقتالط
ذكرنا ومن مجمل التعریفات السابقة حول الاستیلاء المؤقت إن الإدارة قد تحتاج أحیاناً 
إلى عقار مملوك لأحد الأفراد ولمدة محددة لتحقیق مصلحة عامة لا یمكن أن تتحقق إلا 

.لعقار هذا حتى لو كان هذا الاستیلاء جبراً دون رضا مالكهبالاستیلاء على ا
العامة، فالأخیرة تحرم المالك ء المؤقت یختلف عن نزع المكلیة للمنفعةلالذا فإن الاستی

من ملكه نهائیاً لیؤول وبصفة مطلقة إلى الإدارة، في حین أن الاستیلاء المؤقت یحرم المالك 
.)٢(قابل تعویض عادل عما أصاب المالك من ضررمن الانتفاع بملكه بصفة مؤقتة وم

الاستیلاء على العقار، وإن كان مؤقتاً بمدة محددة تُحدد عادةً وفق القانون، إلا وانهذا
لدستور إنه إجراء خطیر لما یتضمنه من اعتداء على حرمة الملكیة الفردیة المصونة وفق ا

جراء إلا لتحقیق الصالح العام وبعد أن یجیز مثل هذا الإكانت للإدارة لتلجأ إلى والقانون وما
.لها المشرع ذلك

ومن النصوص الدستوریة التي أكدت على أهمیة ملكیة الأفراد ما أورده دستور 
الملكیة الخاصة مصونة ویحق : أولاً ((منه حیث جاء فیها ) ٢٣(جمهوریة العراق في المادة 

لا یجوز نزع الملكیة إلا : د القانون، ثانیاً و حدرف بها فيصللمالك الانتفاع بها واستغلالها والت
.)٣())لأغراض المنفعة العامة مقابل تعویض عادل وینظم ذلك بقانون

الملكیة ((حیث جاء فیها ١٩٧١لسنة من الدستور المصري ) ٣٤(كذلك المادة 
م الخاصة مصونة ولا یجوز فرض الحراسة علیها إلا في الأحوال المبینة في القانون وبحك

. )٤())قضائي ولا تنتزع الملكیة إلا للمنفعة العامة ومقابل تعویض عادل وفقاً للقانون

.٧٨٣، ص١٩٨٩لطماوي، الوجیز في القانون الإداري، مطبعة عین شمس، سلیمان ا. د)١(
جامعة / خالد رشید الدلیمي، نزع الملكیة للنفع العام، رسالة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلیة القانون )٢(

.١٢، ص٢٠٠١بغداد، 
.٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق سنة ) ٢٣(المادة )٣(
.١٩٧١وریة مصر النافذ، لسنة من دستور جمه) ٣٤(المادة )٤(
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لا یستملك ملك ((:على إنه١٩٥١لعام من الدستور الأردني ) ١١(كذلك نصّت المادة 
)). أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعویض عادل حسبما یعین في القانون

١٩٧٣لعاملدستور الدائم للجمهوریة العربیة السوریة من ا) ١٥(هذا ونصّت المادة 
)).لا تنتزع الملكیة الفردیة إلا للمنفعة العامة ومقابل تعویض عادل وفقاً للقانون((على إنه 

تنظیم وحمایة حق الملكیة في العدید من القوانین منها على سبیل المشرعكمل أوقد 
لا یجوز أم (المدني العراقي حیث نصت على إنه من القانون ) ١٠٥(المثال ما جاء في المادة 

یُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطریقة التي یرسمها ویكون ذلك في 
.مقابل تعویض عادل یدفع إلیه مقدماً 

لا یجوز أن یحرم ((من القانون المدني المصري على أنه ) ٨٠٥(كذلك نصت المادة 
ن ذلك في مقابل و الأحوال التي یقررها القانون وبالطریقة التي یرسمها ویكأحد من ملكه إلا في

.))تعویض عادل
یتضح مما تقدم إن الاستیلاء على العقار ما هو إلا قید من القیود التي ترد على 

على حق الانتفاع بالملكیة فإن مناط هذا الحرمان الخاصة، ولما كان الاستیلاء قیداً الملكیة 
.)١(لمصلحة العامةهو تحقیق ا

كما إن إجراءات الاستیلاء هي إجراءات استثنائیة لخروجها على أساس مقرر في 
.الدستور والقانون وهو حق الملكیة الخاصة

لاء باعتباره قیداً على حق الملكیة الخاصة هو إنه قید یإلا أن أهم ما یمیز الاست
ى الاستیلاء من أجل تحقیق منفعة عامة مؤقت، فقد تدفع حالات الضرورة الإدارة إلى اللجوء إل

هذه المنفعة بعیداً عن الاستیلاء على العقار، مما یستوجب كان من المتعذر أن تتحقق
.)٢(التعویض العادل وهو ما یطلق علیه في القانون العراقي بوضع الید

، فالإدارة مصلحة الإدارة حق الاستیلاء على العقارات تحققلالتي توصفة التأقیت
وان لمتمارس واجبها في تحقیق الصالح العام، أما الفرد الذي تم الاستیلاء على عقاره فإنه 

، دار بور سعید للطباعة، ١محمد علي حنبولة، الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة، ط. د)١(
.٦٧١، ص١٩٧٤الاسكندریة، 

.١٩٨١لسنة) ١٢(من قانون الاستملاك النافذ رقم ) ١٨(انظر م )٢(
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الاستیلاء، وهذا امر مدةطیلة جبرا بهالا انه غیر قادر على الانتفاع یحرم من ملكه نهائیاً 
)١(تلف عن نزع الملكیة للمنفعة العامة مخ

مؤقت على العقارات، تحتوي على شقین، تبدى لنا أن الطبیعة القانونیة للاستیلاء ال
ملت الدساتیر الأول إن الاستیلاء المؤقت ما هو إلا قید على حق الملكیة الخاصة التي ع

هذا الحق والثاني، هو ما یخفف من شدة هذا القید، حیث إن مدة والقوانین على صیانة
الإدارة أن تتجاوز هذه نصوص علیه في القانون فلا تستطیعمالاستیلاء محددة بمیقات معلوم و 

المدة إلا في حالة التمهید لنزع ملكیة العقار نهائیاً من مالكه على أن یكون هذا أیضاً وفق 
الإجراءات القانونیة التي تعوض المالك عن فقدانه لعقار نهائیاً وهو ما یسمى بنزع الملكیة 

.)٢(للمنفعة العامة كما أسلفنا

تناولت الاستملاك الرضائي والاستملاك من قانون الاستملاك العراقي التي ) ٩(،)٤(راجع المادتین )١(
.القضائي

سنوضح لاحقاً وعند البحث في خصائص الاستیلاء المؤقت، مدة الاستیلاء في القانون العراقي )٢(
.وبعض التشریعات المقارنة
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الثانيالمبحث
ء المؤقت على العقارحالات الاستیلا

هناك حالات ینبغي على الحكومة أن تتدخل فیها وتقرر الاستیلاء المؤقت على العقار 
وتقوم باستخدامه لتحقیق منفعة عامة لمدة محددة، وسوف نعالج هذه الحالات في الفرعین 

:الآتیین 
الأولالمطلب

مرضات والزلازل أو حروب أو لدرء وقوع حوادث خطیرة كالفیضان
لسنة ) ١٢(من قانون الاستملاك العراقي ذي الرقم ) أولاً / ٢٦(لقد نصت المادة 

:على حالات الاستیلاء المؤقت حیث جاء فیها ) ١٩٨١(
لدوائر الدولة وللقطاعین العام والمختلط في الحالات الاستثنائیة الطارئة كالفیضان أو تفشي ((

ار مدة تُحدد بقرار الاستیلاء على أن لا تتجاوز وباء أن تقرر الاستیلاء المؤقت على أي عق
.))سنتین من تاریخ القرار

بشأن نزع الملكیة ) ١٩٩٠(لسنة ) ١٠(من القانون رقم ) ١٥(كذلك حددت المادة 
المصري حالات الاستیلاء المؤقت على سبیل الحصر تتمثل في درء خطر داهم كحصول 

ل، كذلك لإجراء أعمال الترمیم أو الوقایة وهي غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء أو حدوث زلزا
أسباب یجمعها أصل واحد هو الحالة الطارئة أو المستعجلة التي یتعین المبادرة إلى مواجهتها 

.خشیة استفحال نتائجها وفقدان التحكم في آثارها
من قانون نزع ملكیة العقارات والاستیلاء علیها مؤقتاً للمنفعة) ٢١(كما ونصت المادة 

الضرورة سرعة الاستیلاء على العقار إذا اقتضت ((القطري ) ١٩٨٠(لسنة ) ١٣(العامة رقم 
المطلوب نزع ملكیته للمنفعة العامة أو اللازم لخدمة مشروع ذي منفعة عامة یكون للجهة طالبة 
نزع الملكیة دون انتظار انتهاء إجراءات نزع الملكیة حق الاستیلاء المؤقت على هذا العقار 

.))ریق التنفیذ المباشربط
یجوز لوزیر الشؤون البلدیة بناءً ((نه إمن نفس القانون على ) ٢١(كذلك نصت المادة 

على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو سد أو انهیاره أو تفشي 
راً وباء أو لدواعي الدفاع أو الأمن وفي سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن یصدر قرا

.))بالاستیلاء المؤقت على العقارات اللازمة، لمواجهة هذه الأحوال
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فإذا ما جوبهت الإدارة بخطر داهم یستوجب دفعه من خلال الإجراءات الإداریة 
المباشرة، حیث یتعذر على الإدارة دفعه إلا بوسیلة غیر عادیة لتحقیق مصلحة عامة عاجلة أو 

.)١(قوعدفعاً لخطر جسیم واضح أو محتمل الو 
یتضح مما تقدم، أن الضرورة هي التي تدفع الإدارة إلى الاستیلاء المؤقت، وتتحقق 
الضرورة بتوافر شرطین الأول قیام خطر جسیم وحال والثاني استحالة الالتجاء إلى الطرق 

.)٢(القانونیة العادیة لدرء ذلك الخطر
مل الاستیلاء شلمؤقت لیكان حریاً بالمشرع العراقي أن یوسع من نطاق الاستیلاء او 

ال مالمؤقت لتحقیق نفع عام حتى لو لم توجد ضرورة مستعجلة، لأن الإدارة قد تحتاج إلى استع
سلطة الاستیلاء المؤقت لیس فقط في حالات الضرورة وإنما في ظل الظروف العادیة خاصةً 

ت وغیرها من عند قیامها بمشاریع ذات نفع عام، وممارسة الإدارة لسلطة الاستیلاء المؤق
السلطات في الظروف الاستثنائیة أصبح أمراً بدیهیاً وفقاً لاتجاهات القضاء الإداري الحدیث 
الذي أجاز للإدارة التحلل مؤقتاً من قیود المشروعیة التي تحكم أعمالها في الظروف العادیة 

ثلاثة الأمن العام وتوسیع سلطاتها لمواجهة الظروف الاستثنائیة وحمایة النظام العام بأركانه ال
.)٣(والصحة العامة، والسكینة العامة

وفي حال الاستیلاء على العقار بشكل لا تنطبق علیه هذه الشروط فإن الاستیلاء یكون 
كان یتوخى تحقیق أغراض وإنمخالفاً للقانون، ویجب أن لا یغیب عن بالنا أن قرار الاستیلاء 

بزمن أن تقدر بقدرها فلا یكون الاستیلاء إلا مقیداً تقتضیها الضرورة إلا أن هذه الضرورة یجب 
بعد إنتهاء –خالیة مما یثقلها –الأموال إلى أصحابها ومقابل تعویض عادل وشرط أن ترد 

یاً دون خة المحددة، فلا یقوم قرار الاستیلاء على أموالاً بذاتها صحیحاً إذا ظل نفاذه مترادالم
.)٤(ن دون ما ضرورة تقتضیهضابط، أو صدر مقیداً بزمن محدد ولك

.٦٩٠، ص١٩٥٥، دار النشر للجامعات المصریة، ١، ط١توفیق شحاتة، مبادئ القانون الإداري، ج)١(
ضیاء الخلخالي، نظریة الضرورة كاستثناء على مبدأ سمو الدستور، مؤسسة النبراس للطباعة حسن. د)٢(

.٦٣والنشر والتوزیع، النجف الأشرف، سنة الطبع بلا، ص
سامي حسن نجم الحمداني، أثر العقد الإداري بالنسبة إلى الغیر، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة )٣(

.٩٣ص،٢٠٠٥جامعة الموصل، / القانون 
والخاص بشروط صحة ) ٢٠٠٥/ ١٠/ ٢٦(ق، ع جلسة ) ٤٨(لسنة ) ١٣٩(انظر الطعن رقم )٤(

).٢٠١١/ ١/ ١١(الاستیلاء المؤقت والمنشور على موقع هیئة قضایا الدولة في 
www.Kdaiaeldwla.com.
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الثانيالمطلب
التمهید لنزع الملكیة إذا دعت الضرورة إلى استمرار 

الاستیلاء على العقار
لقد أجاز المشرع الاستیلاء على العقارات المملوكة للأفراد مؤقتاً، إلا أنه حدد مدة 

أن لا تزید مدته علیه من أجله، أو یجبلمؤقت إما بانتهاء الغرض المستولىالاستیلاء ا
بمقتضى ، أو ثلاث سنوات)١(بمقتضى القانون العراقيمتصلة كانت أم منفصلة عن سنتین

تبدأ من تاریخ الاستیلاء الفعلي على أن تحدد مدة الاستیلاء المؤقت في )٢(القانون المصري
.القرار الصادر به

في نهایة هذه المدة بالحالة التي قار المستولى علیه عوعلى الإدارة طالبة نزع الملكیة إعادة ال
.كان علیها وقت الاستیلاء مع تعویض كل تلف أو نقص في قیمته

أما إذا دعت الضرورة إلى مد تلك المدة بما یجاوز المدة القانونیة المنصوص علیها، 
فیجب على الإدارة أن تتفق مع ذوي الشأن على ذلك، فإن تعذر الاتفاق معهم وجب علیها 

ءات نزع ملكیة العقارات قبل مضي المدة بوقت كافي ولا یبقى لذوي الشأن في هذه إتخاذ إجرا
.)٣(الحالة سوى الحق في التعویض

من قانون الاستملاك حیث جاء ) ٢٨(وهذا أیضاً ما أكده المشرع العراقي في المادة 
سنتین إذا دعت الضرورة إلى الاستمرار في وضع الید على العقار مدة لا تزید على((فیها 

فعلى الجهة المسؤولة طلب استملاكه وفي حال امتناعها عن ذلك یحق لصاحب العقار أن 
یطلب من المحكمة استرداده أو تملیكه إلى الجهة المذكورة لقاء تعویض عادل تقدره هیئة 

.))التقدیر وفقاً لأحكام هذا القانون
لعامة من السرعة ولما للإدارة إلا أنه نظراً لما تتسم به إجراءات نزع الملكیة للمنفعة ا

من سلطة تقدیریة في تقدیر قیمة التعویض الذي یستحقه المالك، فإن المشرع قد أوجد ضمانة 
هامة لذي المصلحة للدفاع عن حقوقهم وهي الحق في الاعتراض على تقدیر التعویض من 

.من قانون الاستملاك العراقي) ٢٦(راجع المادة )١(
.بشأن نزع الملكیة للمنفعة العامة المصري) ١٩٩٠(لسنة ) ١٠(نون رقم  من القا) ١٦(راجع المادة )٢(
والخاص بحدود وطبیعة ) ٢٠٠٤/ ٦/ ٢٦ع جلسة . ق٤٤(لسنة ) ٥٣٠١(انظر الطعن رقم )٣(

.الاستیلاء على العقارات المملوكة للأفراد والمنشور على موقع قضایا الدولة، مصدر سابق
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جراءات التي أوجب لإعدم اتباع جهة الإدارة من جانبها اقبل الجهة المختصة بالتقدیر في حالة 
.)١(القانون اتباعها لتقدیر التعویض

یتضح مما تقدم أن الإدارة عندما تجد نفسها عاجزة عن القیام بما یستوجب نتیجة رفض 
صاحب العقار التخلي عنه طواعیة مدة مؤقتة، فإنها تتخذ بحقه إجراءات الاستیلاء المؤقت 

.قصر وعدم التعقیدالتي هي بطبیعتها إجراءات تتسم بالسهولة وال
عد مرور هذه المدة ووجدت الإدارة أنه من الضروري استمرار الاستیلاء وجب علیها بو 

من قانون الاستملاك حیث جاء ) ٤(أن تحاول استملاك هذا العقار رضائیاً كما نصت المادة 
أن تتفق مع لدوائر الدولة وللقطاعین العام والمختلط التي یحق لها تملك العقار قانوناً ((فیها 

مالك العقار أو الحق العیني المتعلق به على استملاكه عیناً أو نقداً بالبدل الذي تقدره هیئة 
موافقة جمیع الشركاء فیه التقدیر المشكلة بموجب هذا القانون، وإذا كان العقار شائعاً فیلزم 

.))على ذلك
من طلب استملاكه قضاءً كان لها أن توإذا تعذر على الإدارة أن تستملك العقار رضاءً 

.)٢(أجل تنفیذ مشاریعها وتحقیق أغراضها
هذا ما جاء به أیضاً قانون نزع الملكیة المصري حیث أوجب القانون على الجهة 
المختصة في حال تعذر الاتفاق مع ذوي الشأن على تمدید مدة الثلاث سنوات أن تتخذ وقبل 

على أن تقدر قیمة العقار حسب الأوصاف مضي هذه المدة بوقت كافي إجراءات نزع الملكیة
.)٣(التي كان علیها وقت الاستیلاء

حیث حدد ٢٠٠٧یة للمنفعة العامة الكویتي لعام وبنفس المفهوم جاء قانون نزع الملك
مدة الاستیلاء المؤقت بسنة واحدة قابلة للتجدید إذا دعت الضرورة فإن تعذر الاتفاق مع 

ات نزع الملكیة خلال شهر على الأكثر من انتهاء مدة صاحب الشأن فیجب إتخاذ إجراء
.)٤(الاستیلاء المؤقت

الذي أورده حامد عبد الحلیم ) ١٩٦٣/ ١١/ ٢١(ق في ) ٢٩(نة لس) ٢٢٨(انظر الطعن رقم )١(
، ١٩٨٩، المكتبة القانونیة، القاهرة، ٢الشریف، تشریعات البلدیة والتعدیلات الجدیدة للقوانین، ط

.٢٩٩ص
.من قانون الاستملاك التي نصت على الاستملاك القضائي) ٩(راجع نص المادة )٢(
.والخاص بنزع الملكیة للمنفعة العامة١٩٩٠لسنة ) ١٠(نون رقم من القا) ١٦(راجع المادة )٣(
.٢٠٠٧من قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة الكویتي لعام ) ٢٥(راجع عجز المادة )٤(
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الثالثالمبحث
خصائص الاستیلاء المؤقت على العقار

ستیلاء المؤقت على العقار ثمة خصائص تمیزه عن الأوضاع الاخرى التي قد للإ
لذا ارتأینا أن نقسم هذا ،)١(تتشابه أو تختلف معه والتي تشكل بدورها قیداً على الملكیة الخاصة

ما یمیز الاستیلاء المؤقت من حیث الإجراءات ومن ثم ، نتناول في أولهالمطلب إلى فرعین
.ء المؤقت وهي تمتعه بصفة التأقیتنتناول في الثاني المیزة الثانیة للاستیلا

الأولالمطلب
ءات الاستیلاء المؤقت على العقارإجرا

ى العقار بسهولة إجراءاته لأن الإدارة تستهدف منه تحقیق یتمیز الاستیلاء المؤقت عل
الصالح العام، فلیس أمام الإدارة في حال احتیاجها لعقار لخدمة مشروع ذي نفع عام أن 
تستولي علیه مباشرةً بل أن تلجأ إلى الاستملاك الرضائي أو القضائي الذي أشارت إلیه 

.والسابق ذكرهمامن قانون الاستملاك العراقي) ٩و٤(المادتان 

.من القیود التي ترد على الملكیة وهي بنفس الوقت تعتبر من أسباب الملكیة الواردة في القانون العام)١(
وهو نزع ملكیة عقار جبراً من مالكهِ أو حق التصرف او حق الانتفاع أو (للمنفعة العامة نزع الملكیة - 

علي خطار شطناوي، عدم كفایة رقابة مشروعیة قرارات . ، انظر د)الارتفاق علیه مقابل تعویض
في ) .www. Arablaw info. Com(الاستملاك في الأردن، بحث منشور على الموقع الإلكتروني 

)٢٠٠٧/ ١١/ ٨(
فهو قیام الإدارة بإضافة ملكاً خاصاً إلى أموالها العامة بدون أن تراعي القواعد القانونیة (أما الغصب - 

؛ انظر ذكرى عباس علي، )الخاصة بنزع الملكیة للنفع العام وهذا ما یجرد الإدارة من صفتها العامة
جامعة / ة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون وسائل الإدارة لإزالة التجاوز على الأموال العامة، رسال

.١٩، ص٢٠٠٥بغداد، 
فهو نقل ملكیة منشأة من النطاق الخاص إلى النطاق العام للحیلولة دون سیطرة الأفراد (أما التأمیم - 

؛ تعریف )أو الرأس المال الخاص على المنشأة مقابل تعویض أربابها عن الحقوق التي نقلت ملكیتها
د طلال عبد الحمید، النظام القانوني لأموال الدولة الخاصة، دراسة مقارنة، دار التراث أورده أحم

.٨٢، ص١، ط٢٠٠٨والكتب، بغداد، 
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ولكن في الحالات الاستثنائیة الطارئة كحدوث فیضانات أو تفشي أمراض أو حروب أو 
على العقار الذي تحتاجه لمواجهة هذه أي وقائع خطیرة اخرى أن تقرر الاستیلاء مؤقتاً 

ت الظروف الخطرة، ولمواجهة هذه الحالات الطارئة كان لابد أن تتسم إجراءات الاستیلاء المؤق
.بالیسر والسهولة

جراءات وفق القانون العراقي عن طریق لجنة یقوم بتشكیلها رئیس وتتوضح سهولة الإ
داریة التي یقع العقار ضمن حدودها وتكون هذه اللجنة برئاسته أو برئاسة أحد الوحدة الإ

رؤوساء الدوائر في الوحدة، وعضویة ممثل عن الجهة المسؤولة وممثل عن صاحب العقار، 
ن تعذر تعیین ممثل عن صاحب العقار لأي سبب كان، یعین رئیس الوحدة الإداریة ممثلاً وأ

عنه من بین أصحاب العقارات المجاورة وتقوم اللجنة بتنظیم محضر بوضع الید على العقار 
.)١(علیه مدة الاستیلاء المؤقت بالاستناد إلى المحضر المنظمالمستولى

لاء كان لابد أن یتم تقدیر قیمة العقار المستولى علیه هذا ولكي تكتمل إجراءات الاستی
لغرض تحدید مقدار التعویض الذي سیدفع إلى المستولى منه، وقد أوجد قانون الاستملاك هیئة 

عنه أو معاونیه أو أو من ینوب تدعى هیئة التقدیر وهي تتشكل برئاسة قاضي محكمة البداءة 
رة ضریبة العقار أو من ینوب عنه أو معاونیه كذلك عن المستملك أو المستملك منه رئیس دائ

فإذا تعددوا ولم یتفقوا على انتخاب من یمثلهم أو كان بعضهم غائباً، عینتهُ المحكمة من 
.)٢(الخبراء

ولهیئة التقدیر بقرار مسبب أن تقدر التعویض جملة أو بأي طریقة اخرى یعتمد علیها 
.)٣(لتقدیر وصولاً إلى التعویض العادلعادة في ا

)٤(لذا فان مهمة المحكمة وهیئة التقدیر تنحصر بالتوصل الى التعویض العادل
التعویض العیني والتعویض :تناوله قانون الاستملاك على نوعین وهمايوالتعویض الذ

.)٥(النقدي

.، من قانون الاستملاك العراقي)ثانیاً / ٢٦(راجع المادة )١(
.من قانون الاستملاك العراقي) أولاً / ١٣(بالإمكان مراجعة المادة )٢(
.من قانون الاستملاك العراقي التي تناول التعویض عن العقارات) ٣٣(راجع المادة )٣(
لتسهیل تنفیذ قانون الاستملاك١٩٨١لسنة ) ١(تعلیمات رقم ) ٢(راجع المادة ) ٤(
.من قانون الاستملاك العراقي ٣٦الى ٢٩راجع المواد من )٥(



-٩٦-

لى علیه الا في حالة وطالما ان قانون الاستملاك لم یقرر التعویض لصاحب العقار المستو 
ء الاستملاك، فلا یمكن اولا تصور التعویض العیني جراواحدة  وهي وقوع ضرر یصیب العقار

وان من حق صاحب على اساس ان العقار سوف یرد الى صاحبه بعد انتهاء مدة الاستیلاء
كما ان المواد التي تناولت.العقار المطالبة بالتعویض فیما لو اصاب العقار أي ضرر

.التعویض العیني فقط عن حالة الاستملاك ولیس عن الاستیلاء المؤقت
وهذا مابینته وتعتبر محكمة بداءة موقع العقار هي الجهة المختصة للنظر في طلبات التعویض

، وبهذا فان القانون قد خول المحكمة المدنیة للنظر من قانون الاستملاك العراقي)١٠(المادة 
القاضي هو قاضي مدني في حین ان المنازعة ذات طبیعة اداریة في هذا الموضوع كما ان

من الارجح ان تخضع للقضاء الاداري ولیس للقضاء العادي
تحل قواعد (( :انون الاستملاك العراقي على ان من ق) ٣(وفي مجال التعویض نصت المادة 

ي جمیع التشریعات التقدیر والتعویض المنصوص علیها في هذا القانون محل القواعد الواردة ف
التي تتضمن نزع ملكیة العقار والحقوق التصرفیة والعینیة الاصلیة الاخرى كالاستیلاء بعوض 

أي ان قواعد التعویض الواردة في هذا القانون هي الواجیة )) او الاستبدال او اطفاء الحق
ي تشریعات التطبیق على مسائل التعویض في حالة الاستملاك والاستیلاء المؤقت ولاتخضع لا

. اخرى
المصري الخاص بنزع الملكیة للمنفعة العامة ) ١٩٩٠(لسنة ) ١٠(هذا وإن القانون رقم 

أكد أیضاً على سهولة إجراءات الاستیلاء، حیث أن الاستیلاء المؤقت یحصل بمجرد انتهاء 
العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لإتخاذ مندوبي الجهة المختصة من إثبات صفة 

.)١(خرىأراءات إج
عامة وبنفس المفهوم أوضح قانون نزع ملكیة العقارات والاستیلاء علیها مؤقتاً للمنفعة ال

، إن الاستیلاء الفعلي ینفذ على العقارات اللازمة لمواجهة ١٩٨٨لسنة ) ١٣(القطري ذي الرقم 
الحاجة لإتخاذ الأحوال الطارئة بمجرد انتهاء الإدارة من إثبات وصفها ومساحتها وموقفها دون

.)٢(خرىأأي إجراءات 
إجراءات الاستیلاء بالمقارنة مع إجراءات نزع الملكیة فهو لا مما ذكرنا، یتضح سهولة

یحتاج إلى إجراءات معقدة، وهذه السهولة في الإجراءات لها ما یبررها خاصة وأن الاستیلاء لا 

.المصري١٩٩٠لسنة ) ١٠(من القانون رقم ) ١٥(راجع المادة )١(
.١٩٩٠لسنة )١٠(من القانون رقم ) ٢/ ٢١(راجع المادة )٢(
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جوز تقییده بإجراءات طویلة تضیع معها یمكن أن یتم أولاً في الحالات الاستثنائیة، بالتالي لا ی
.الحكمة من تقییده

الثانيالمطلب
تأقیت الاستیلاء

إن ما یخفف من شدة قرارات الاستیلاء على العقار أنها تكون محددة بمدة، فقانون 
.)١(الاستملاك العراقي حدد هذه المدة بسنتین فقط من تاریخ نشر القرار

صري حدد مدة الاستیلاء المؤقت على العقار بانتهاء كما أن قانون نزع الملكیة الم
.)٢(الغرض المستولى علیه من أجله أو بثلاث سنوات من تاریخ الاستیلاء الفعلي أیهما أقرب

وبنفس المضمون أكد قانون نزع ملكیة العقارات والاستیلاء علیها مؤقتاً للمنفعة العامة
أن تزید مدة الاستیلاء على العقار عن سنتین على إنه لا یجوز دون موافقة المالك المصري

.)٣(من تاریخ الاستیلاء مع تعویض ما یكون قد أصابه من تلف أو نقص في قیمته
فالحكمة من جعل الاستیلاء مؤقتاً على العقارات هو إن الضرورة تتطلب ذلك الاستیلاء 

ق الملكیة الخاصة والذي وإنه لولا هذه الضرورة لما تمكنت السلطة العامة من التجاوز على ح
.كما ذكرنا سابقاً مكفول وفق الدستور والقانون

وعلى الرغم مما للإدارة العامة من امتیازات السلطة العامة إلا أنها تبقى مقیدة بالحقوق 
المقرة في الدستور والقانون ویبقى للأفراد الذین استولت الإدارة على عقاراتهم مؤقتاً الحق في 

.لالتعویض العاد
وأساس هذا التعویض یقوم على عدم الانتفاع بالعقار، لذلك فالإدارة ملزمة أولاً بإعادة 
العقار إلى صاحبه كما كان وبحالته التي كان علیها قبل الاستیلاء وأن تعوضه عما أصابه 

.)٤(من تلف أو نقص في قیمته ثانیاً 

.من قانون الاستملاك العراقي) ٢٦(راجع المادة )١(
.من قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة) ١٦(راجع المادة )٢(
.يمن قانون نزع ملكیة العقارات والاستیلاء علیها مؤقتاً للمنفعة العامة القطر ) ٢٢(راجع المادة )٣(
یكون لصاحب العقار المستولى علیه مؤقتاً الحق في التعویض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاریخ ()٤(

الاستیلاء الفعلي علیه حتى دفع التعویض المستحق عن نزع الملكیة أو إعادة العقار إلیه بحالته التي 
.علیها مؤقتاً للمنفعة العامة القطريمن قانون نزع ملكیة العقارات والاستیلاء ) ٢٣(، المادة )كان علیها



-٩٨-

: أولاً ((نه التي جاء فیها م) ٢٧(وهذا ما أكده قانون الاستملاك العراقي في المادة 
على الجهة التي استولت على العقار مؤقتاً أعادته لصاحبه في نهایة المدة بالحالة التي كان 

إذا أصاب العقار ضرر بسبب الاستیلاء المؤقت فلصاحبه مطالبة الجهة : ثانیاً .علیها
دل فیما یخص وفي الواقع لایوجد تعویض عا.))المسؤولة بتعویض تقدره هیئة التقدیر

الاستیلاء المؤقت على العقار لانه كما اسلفنا بأن الاستیلاء قبل كل شئ هو اعتداء على 
الملكیة الخاصة ومما یزید الامر سوءً ان المشرع لم یقضي بالتعویض عن الاستیلاء الا في 
حالة تعرض العقار للضرر جراء الاستیلاء المؤقت لذا فهو یحرم صاحب العقار من حقه في
الانتفاع بعقاره بدون تقریر أي تعویض یخفف من وطئة هذا الاستیلاء، وكان الاجدر بالمشرع 

أكد قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة العراقي ان یأخذ بما اخذ به المشرع المصري حیث 
فلا یجوز أن یحرم أحد من ،)١(المصري على أن تقدیر التعویض مقابل عدم انتفاعهم بالعقار

لا في الأحوال التي یقررها القانون وبالطریقة التي یرسمها ویكون ذلك بمقابل تعویض ملكه إ
.)٢(عادل

:مما تقدم نرى أن المشرع قد وضع مبادئ یجب مراعاتها في تقدیر التعویض وهي 
أن التعویض العادل هو القیمة الحقیقیة للعقار وقت تخصیصه للمنفعة العامة أو قیمة -أ

.من بیعهِ الحاضر أي وقت استملاكهالعقار بث
.لا تراعى في تقدیر التعویض الزیادة التي قد تنشأ بعد ذلك-ب
لا تراعى في تقدیر ثمن العقار زیادة القیمة الناشئة أو التي یمكن أن تنشأ في حالة نزع -ج

.)٣(الملكیة
على -لاستیلاء علیه كما أن الغایة من تحدید مدة ینتهي به الاستیلاء أو انتهاء الغرض من ا

الأحوال یتحقق خلال سنتین في القانون العراقي وثلاثة في القانون لأن هذا الغرض وبك
ى في حالة انتهاء المدة وكان الغرض من الاستیلاء ما زال خهو أن الإدارة قد تترا–المصري 

١٩٩٠لسنة ) ١٠(من قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة المصري رقم ) ١٦(المادة )١(
.من القانون المدني المصري) ٥(راجع المادة )٢(
حسن علي  الذنون، شرح القانون المدني العراقي، الحقوق العینیة الأصلیة، شركة الرابطة للطبع . د)٣(

.٥٥، ص١٩٥٤النشر المحدودة، بغداد، و 



-٩٩-

نجد أن ، ولهذا)١(إضرار المستملك منهموجوداً في طلب استملاك العقار مما یؤدي إلى 
.)٢(المشرع قد أوجد الحالة الثانیة للاستیلاء وهي التمهید لنزع الملكیة

إن تلك الجهة قد تقاعست عن إتخاذ إجراءات نزع ملكیة القطعة خلال مدة الثلاث سنوات المحددة ()١(
ومن ثم یتعین علیها نزولاً على أحكام القانون أن ترد هذه ) ١٩٧٥(لسنة ) ٦٢٥(بقرار الاستیلاء رقم 

ة وإلا تكون غاصبة لها ومعتدیة على حق الملكیة الذي حماه القطعة إلى مالكها عقب انتهاء هذه المد
) ٤٧(لسنة ) ٥٦٨٣(الدستور والقانون وهو ما یستدعي ولایة قضاء الإلغاء ضد هذا القرار، طعن رقم 

.منشور على موقع هیئة قضایا الدولة، مصدر سابق)/ ٢٠٠٦/ ٣/ ١٨(ع، جلسة . ق
من قانون الطرق ) ثانیاً / ٣(ك العراقي، كذلك انظر المادة من قانون  الاستملا) ٢٧(راجع المادة )٢(

للمؤسسة في الحالات المستعجلة وضع الید على الأراضي المبینة في (١٩٨٣لسنة ) ٨(العامة رقم 
الفقرة أولاً من هذه المادة، الواقعة ضمن حدود أمانة العاصمة والبلدیات بعد تقدیر قیمة توابعها من 

).زروعات من قبل لجنة خاصة تشكل وتحدد مهامها وإجراءاتها بنظاممنشآت ومغروسات وم
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الخاتمة
:من مجمل البحث تبیّن لنا جملة من النتائج والمقترحات وكما یلي 

:النتائج : أولاً 
وتحقق المجتمعإنّ الملكیة الفردیة للعقارات أصبحت ذات وظیفة إجتماعیة یمكن أن تخدم- ١

طالما إن الإستیلاء المؤقت یحقق تلك الخاصةتغلب المصلحة العامة على مصالحه، و 
.المصلحة

إن الإستیلاء المؤقت على العقار كوسیلة بید الإدارة یحكمها مبدأ واحد وهو تحقیق - ٢
.الصالح العام

إن الإدارة مقیدة بالحالات الإستثنائیة الطارئة والتي تدفعها للإستیلاء المؤقت على العقار - ٣
حوادث الخطیرة مثل الفیضانات والزلازل والأمراض، أو أن الإدارة بإستیلائها المؤقت كال

تعمد إلى التمهید لنزع ملكیة العقار المستولى علیه فیما لو دعت تلك الحالة الإستثنائیة 
.إلى الإستمرار في الإستیلاء على العقار

ي أن للإدارة حق الإنتفاع إن أهم ما یمیز الإستیلاء المؤقت على العقار إنه مؤقت، أ- ٤
ولیس التملك، وهذا ما لا یتطابق مع أسباب كسب الملكیة الواردة في القانون العام كنزع 

.الملكیة للمنفعة العامة أو الغصب أو التأمیم والمصادرة
لا یحتاج الإستیلاء المؤقت على العقار إلى إجراءات طویلة ومعقدة مقارنة مع إجراءات - ٥

ا إن على الإدارة الإلتزام برد العقار بالحالة التي كان علیها قبل الإستیلاء نزع الملكیة، كم
.مع دفع التعویض لمالك العقار عن مدة الإستیلاء

:المقترحات : ثانیاً 
تتطلبه حالة اجراء إنّ من أهم الشروط الواردة لصحة الإستیلاء المؤقت على العقار، إنّه - ١

العراقي أن لا یقصر حالت الإستیلاء المؤقت في الضرورة، وكان من الأجدر بالمشرع 
وإنما في ظل الظروف العادیة أیضاً، خاصةً إذا ما كانت تمارس مشاریع ةوقت الضرور 

ذات نفع عام وتحتاج إلى فترة مؤقتة لعقار ما للقیام بمشروعها، فلیس بالضرورة أن تكون 
تضییق حالات الإعتداء الىبحالة الضرورة، ولكن المشرع العراقي یهدفمقیدةالإدارة 

اصة وقصرها على الحالات الإستثنائیة خوفاً ان تستغل بشكل یؤذي خعلى الملكیة ال
.الأفراد في ممتلكاتهم
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الحالات الإستثنائیة الطارئة لتقریر الإستیلاء على (شرع العراقي استخدم مصطلح مإنّ ال- ٢
في حالة ) الضرورة(مصطلح من قانون الإستملاك واستخدم ) ٢٦(المادةفي ) اي عقار

من القانون أعلاه، وكان الأجدر بالمشرع ) ٢٨(المادةاستمرار الإدارة في الإستیلاء في 
.العراقي توحید هذه المصطلحات تجنباً لتوسیع التفسیر

نقترح على المشرع العراقي أن یجعل الحالة الوحیدة لتملك العقار المستولى علیه بعد أن - ٣
علیه، هو في حالة كون العقار اصبح الاستیلاءتثنائیة التي دعت إلى تنتهي الحالة الإس

غیر نافع لمالكه، وطالما أن الإدارة ملزمة برد العقار بحالته التي كان علیها قبل التملك 
.فإن تعذر علیها هذا وجب إستملاكه وتعویض صاحب الشأن

كد القضاء من دوافع الإدارة نظراً لخطورة إجراءات وسرعة الإستیلاء المؤقت نقترح أن یتأ- ٤
ها بالمدة المحددة في القانون وتقریر التعویض العادل عن كل ضرر یلحق ومقدار تقید

.صاحب العقار
ضرورة النص على تعویض صاحب العقار المستولى منه عن عدم الانتفاع بالعقار خلال - ٥

اره لمواجهة ظرف فترة الاستیلاء، فما ذنبه كون ان الادارة قد قررت الاستیلاء على عق
.عام وخطر، فالتعویض وسیلة للتخفیف من حدة قرار الاستیلاء
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ادرــالمص
:الكتب العامة: أولاً 

مصطفى كمال وصفي، الاستیلاء في القانون الإداري، مجلة العلوم الإداریة، العدد . د)١
.١٩٦٤الثاني، حزیاتن، 

، مطبعة المعارف، ١العینیة الأصلیة، جعبود عبد اللطیف البلداوي، دراسة في الحقوق )٢
.١٩٧٥بغداد، 

.١٩٨٩سلیمان الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، مطبعة عین شمس، . د)٣
، دار بورسعید للطباعة، ١محمد علي حنبولة، الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة، ط. د) ٤

.١٩٧٤الإسكندریة، 
، دار النشر للجامعات المصریة، ١، ط١داري، جتوفیق شحاتة، مبادئ القانون الإ. د) ٥

١٩٥٥.
حسن ضیاء الخلخالي، نظریة الضرورة كإستثناء على مبدأ سمو الدستور، مؤسسة . د) ٦

.النبراس للطباعة والنشر والتوزیع، النجف الأشرف، سنة الطبع بلا
، المكتبة ٢، طحامد عبد الحلیم الشریف، تشریعات البلدیة والتعدیلات الجدیدة للقوانین) ٧

.١٩٨٩القانونیة، القاهرة، 
أحمد طلال عبد الحمید، النظام القانوني لأموال الدولة الخاصة، دراسة مقارنة، دار التراث ) ٨

.٢٠٠٨، ١والكتب ببغداد، ط
حسن علي الذنون، شرح القانون المدني العراقي، الحقوق العینیة الأصلیة، شركة الرابطة . د) ٩

.م١٩٥٤حدودة، بغداد، للطبع والنشر الم
الرسائل الجامعیة: ثانیاً 

خالد رشید الدلیمي، نزع الملكیة للنفع العام، رسالة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلیة القانون، )١
.٢٠٠١جامعة بغداد، 

ذكرى عباس علي، وسائل الإدارة لإزالة التجاوز على الأموال العامة، رسالة ماجستیر ) ٢
.م٢٠٠٥القانون، جامعة بغداد، مقدمة إلى مجلس كلیة

سامي حسن نجم، أثر العقد الإداري بالنسبة إلى الغیر، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة ) ٣
.م٢٠٠٥القانون، جامعة الموصل، 
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: الدساتیر والقوانین: ثالثاً 
١٩٧١دستور جمهوریة مصر لعام )١
٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لعام ) ٢
١٩٨١لسنة ) ١٢(ك العراقي رقم قانون الاستملا)٣
.القطري١٩٨٠لسنة ) ١٣(مؤقتا رقم قانون نزع ملكیة العقارات والاستیلاء علیها )٤
.لمصريا١٩٩٠لسنة ) ١٠(نفعة العامة رقم قانون نزع الملكیة للم) ٥
٢٠٠٧قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة الكویتي لسنة ) ٦
١٩٨٣نة لس) ٨(الطرق العامة رقم قانون ) ٧

: المواقع الألكترونیة: رابعاً 
ن، بحث دعلي خطار شطناوي، عدم كفایة رقابة مشروعیة قرارات الاستملاك في الأر . د) ١

: منشور على الموقع الإلكتروني 
)www.Arablawinfo.com.(

) : الانترنت(موقع هیئة قضایا الدولة، شبكة المعلومات ) ٢
)www.Kadaiaeldwla.com.(


